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  الملخص

حی�ث ھ�مّ الباح�ث إل�ى     ،  تناول ھذا البحث م�سألة فقھی�ة تخ�تص بالط�ارئ عل�ى العق�د              

دراسة ھذه المسألة في العقود من المع�املات المالی�ة محاول�ة من�ھ لح�صرھا ووض�ع               

ح��ث فیھ��ا مفھ��وم وتن��اول البا، وھ��ل یك��ون فیھ��ا الط��ارئ كالمق��ارن أم لا؟، ض��ابط لھ��ا

ثم تطبیقات الط�ارئ عل�ى      ، وأنواعھ؟ وأثر ذلك على العقد    ، الطارئ على العقد ومعناه   

  .وخاتمة بھا أھم النتائج، وتوضیح نتائج ذلك، العقد

  . المعاملات المالیة– العقد –الطارئ : الكلمات المفتاحیة
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The impact of the incident on the contract in financial 
sactiontrans 

Prepared by;  

Yaqoub-Tawfiq Fahd Eissa Al/ DR 

Tawfigff@hotmail.com 

Abstract: 

The research addressed a jurisprudence issue 

related to the incident on the contract, where the 

researcher tried to define and regulate this issue in the 

contracts of financial transactions. Is the incident as 

correlative or not?, The researcher also addressed the 

concept, meaning and  types of incident on the 

contract?, and its impact on the contract?, then the 

incident applications on the contract, clarifying its 

results and the conclusion of the key findings.  

Keywords: Incident - Contract - Financial transactions. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  مقدمة

   إن الحمد الله نحم�ده، ون�ستعینھ ون�ستغفره، ونع�وذ ب�االله م�ن ش�رور أنف�سنا، وم�ن                 
ي لھ، وأشھد أن لا إلھ سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھاد

  .إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ
  .١)یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ( 

مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم    ( 
مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ 

  .٢)رَقِیبًا
  :أما بعد. ٣ )ا قَوْلًا سَدِیدًایَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُو(

   فإن إطلاق القواعد الفقھیة یقوم على استقراء التطبیقات الفقھیة التي یؤدي 
، الراجح فیھا إلى صیاغة قاعدة یحسن القیاس على غیرھا من المسائل الإجتھادیة

رًا نظ، وأثر الطارئ على العقد في المعاملات المالیة من الأمور التى لھا أھمیة كبیرة
والأھمیة الكبرى في فھمھا ومعرفة ، لكثرة المعاملات المالیة في العصر الحدیث

صیاغتھا لحسن القیاس على غیرھا من المسائل التي قد یتعرض لھا أي مشتغل 
  .بالفقھ

وما یترتب علیھا من مسائل ومباحث توضیح ، فالقواعد ھي لب العلوم الشرعیة
أردت أن یكون بحثي ، اك قیمة الحاجة إلیھاومع أھمیتھا وإدر. وبیان وتكملة لھا

، وذلك بإعادتھ إلى الغایة التي وُجِدَ من أجلھا، ھذا دعوة للنھوض بمثل ھذه القواعد
تحقیق الملكة التي یقتدر بھا طلاب العلم المتخصصین على التعامل مع : وھي

فقھیة والترجیح بین تعدد الأقوال ال، واستنباط الأحكام منھا، النصوص الشرعیة
  . المتضادة

والطارئ على العقد قد    ، ویتناول ھذا البحث مسألة فقھیة تختص بالطارئ على العقد        
  . یتسبب في مظلمة بین المتعاقدین؛ لأن الطارئ منھ ما لم یكن معتبرًا قبل العقد

وتن��اول الأص��ولیون والفقھ��اء م��سألة ھ��ل الط��ارئ ین��زل منزل��ة المق��ارن؟ وأدى بھ��م   
ألة إل��ى أن ھن��اك تطبیق��ات فقھی��ھ تقب��ل أن یك��ون الط��ارئ فیھ��ا البح��ث ف��ي ھ��ذه الم��س

فھ�مّ الباح�ث إل�ى دراس�ة     ، دون أن یوض�ع ض�ابط لھ�ا     ، كالمقارن وأخرى لی�ست ك�ذلك     
ھذه المسألة في العقود م�ن المع�املات المالی�ة محاول�ة من�ھ لح�صرھا ووض�ع ض�ابط             

ا مفھ�وم الط�ارئ   وتن�اول الباح�ث فیھ�   ، وھل یكون فیھ�ا الط�ارئ كالمق�ارن أم لا؟    ، لھا
، ث�م تطبیق�ات الط�ارئ عل�ى العق�د       ، وأنواعھ؟ وأثر ذلك على العق�د     ، على العقد ومعناه  

  . وخاتمة بھا أھم النتائج، وتوضیح نتائج ذلك

                                                           

 ).١٠٢(سورة آل عمران، آیة ) ١(
 ).١(سورة النساء، آیة ) ٢(
 ).٧١-٧٠(سورة الأحزاب، آیة ) ٣(
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    ومن مقاصد الشریعة تحقیق العدل في المعاملات المالیة القائم على التراضي 
 المسألة واضعًا ھذا الاعتبار والتزم الباحث بالبحث في ھذه، غیر المشتمل على ظلم

وقد تناول ذلك ، واعتمد في تحقیقھا على استقراء تطبیقاتھا الفقھیة، في معناه
وتطبیقات الفقھاء وأثرھا ، واختلاف الفقھاء فیھ، البحث من تعریف عنوان البحث

وطرق استنباط الأحكام ، وصیاغتھ، والأدلة التي تقوم علیھ، على ھذا الموضوع
  . ھالشرعیة من

ھي ، ویشیر الباحث إلى أھمیة استخدام الطریقة العملیة في دراسة المسائل الفقھیة
، الباعث الرئیسي في تنمیة الملكة الأصولیة والفقھیة لدى طالب العلم الشرعي

  .وربط القاعدة بتطبیقاتھا
وخاتمة ، ومبحثین، وقد جعلت بحثي ھذا مكون من مقدمة :     تقسیمات البحث

  :الآتيعلى النحو 
والخطة التى سار ، وبیان بأھمیتھ، اشتملت على تمھید للموضوع: المقدمة: أولاً

  .   علیھا الباحث
  :المباحث وھي على النحو التالي: ثانیًا

  .صورة مسألة الطارئ على العقد في المعاملات المالیة : المبحث الأول
 تعریف ألفاظ المسألة : المطلب الأول. 
  المسألة معنى: المطلب الثاني .  

  .التطبیقات الفقھیة للطارئ في العقد:     المبحث الثاني
 حكم طریان العذر على العقد: المطلب الأول. 
 حكم طریان الغرر على العقد: المطلب الثاني. 
 تطبیقات عامة في العقود: المطلب الثالث.  

  . وفیھا أھم نتائج البحث: الخاتمة: ثالًثًا
م المراجع والمصادر التي اعتمدت علیھا طوال وقد ألحق بالبحث في نھایة أھ

  . البحث
ویجعلھ في میزان حسناتي یوم لا ، وأن یتقبلھ مني، واالله أسأل التوفیق والسداد

، ولكن حسبي أنني بذلت جھدي، ھذا وأني قد بذلت فیھ جھدي، ینفع مال ولا بنون
 االله على من فستر، فالسلامة مع ھذا الخطر أمر یعز على البشر، مع قلة بضاعتي

  .والحمد الله رب العالمین، وغفر االله لمن غفر، ستر
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  المبحث الأول

  معنى المسألة

  اطب اول

 ظ اف أر ) رئطات اا  دا (  

  :تعریف الطارئ لغة واصطلاحًا) أ

  : تعریف العقد لغة واصطلاحًا: أولاً

، عقد الحبل یعقده عقدا: یقال،  والحل نقض ما عقد،شد الشيء وتوثیقھ :العقد لغة
فالعقد في اللغة یطلق على ، ١كما استعمل في التصمیم والتعبیر عن التصدیق الجازم

إذا شده : عقد الحبل: یقال: الربط والشد والجمع بین أطراف الشيء: معان منھا
  . ٢وربطھ 

الضمان : ومنھا". شَدَّه:  عَقَدَ الحبل والبیع والعھد یعقده:وأما في الاصطلاح 
، وقد فسرھا المفسرون بأن ٣﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ : والعھد، قال تعالى

  : ٥وعرفھ الفقھاء بأن لھ معنیان . ٤أوفوا بالعھود : معناھا

أو یعقد ، الشخص أن یفعلھ ھو) یعزمھ ( وھو كل ما یعقده ،  المعنى العام:الأول
، وعلى ذلك فیسمى ٦كما یقول الجصاص، على غیره فعلھ على وجھ إلزامھ إیاه

البیع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم 
وسمي الیمین على المستقبل عقدا؛ لأن الحالف ألزم نفسھ الوفاء ، نفسھ الوفاء بھ

عھد والأمان؛ لأن معطیھا قد ألزم نفسھ وكذلك ال، بما حلف علیھ من الفعل أو الترك
وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسھ في شيء یفعلھ في المستقبل فھو ، الوفاء بھا

  .٧وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلك ، عقد

                                                           

 .یةدار الھدا:  نشر٣٩٤/ ٨تاج العروس لمرتضى الزبیدي، باب الدال فصل العین :  انظر١
). ٧١/ ٢(، المصباح المنیر )٥١٠/ ٢(، والصحاح للجوھري )٢٩٦/ ٣(انظر لسان العرب  ٢

 . ٣٠٠وفي القاموس ص 
 . ١الآیة ، المائدة ٣
 ) ٤٦/ ٦(تفسیر الطبري : انظر ٤
 ).٣٠/١٩٨(الموسوعة الفقھیة : انظر ٥
  ). ٢٩٥ - ٢/٢٩٤( أحكام القرآن للجصاص ٦
ما یعقده العاقد على أمر یفعلھ : العقد): "٤١٧/ ٢(حكام القرآن  یقول الجصاص من الحنفیة في أ٧

فیسمى البیع والنكاح وسائر عقود ..... ھو، أو یعقد على غیره فعلھ على وجھ إلزامھ إیاه 
المعاوضات عقودًا؛ لأن كل واحد منھما قد ألزم نفسھ الوفاء بھ، وسمي الیمین على المستقبل 
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وبھذا المعنى یطلق العقد على ما ینشأ عن إرادتین لظھور ، المعنى الخاص: الثاني
" العقد اسم لمجموع الإیجاب والقبول: "١دینقال ابن عاب، أثره الشرعي في المحل

٢ .  

ارتباط الإیجاب بالقبول الالتزامي كعقد البیع :  بقولھ ٣وبھذا المعنى عرفھ الزركشي
  .٤والنكاح وغیرھما 

  : تعریف الطارئ: ثانیًا

، أي خرج علینا من مكان بعید: طرأ فلان علینا یطرأ طُروءًا: بدایة الطارئ في اللغة
إذا قدم علیھم من بلد أو طالع علیھم :  وطرأ علینا طروءًا٥.الطُّرانيومنھ اشتُق 

  .٦ویتلخص المقصود بالطارئ في اللغة بالحاصل فجأة. وھم لا یشمرون

وھو ما لا یخرج عن ،  على العقدفجأة والمقصود بھ في ھذا البحث ھو ما یطرأ 
  .المعنى اللغوي السابق بالحاصل فجأة أثناء العقد

                                                                                                                                                     

وكذلك كل شرط شرطھ .... سھ الوفاء بما حلف علیھ من فعل أو ترك عقداً؛ لأن الحالف قد ألزم نف
إنسان على نفسھ في شيء یفعلھ في المستقبل فھو عقد، وكذلك النذور، وإیجاب القرب، وما جرى 

  ". مجرى ذلك، وكذلك الطلاق المعلق على شيء في المستقبل
ربط العقد تارة یكون مع االله، : ")٢٩٥، ٢٩٤/ ٢(ومن المالكیة، قال ابن العربي في أحكام القرآن 

  ".وتارة یكون مع الآدمي، وتارة یكون بالقول، وتارة یكون بالفعل
). ٦٦، ٦٥/ ٢(انظر أحكام القرآن للشافعي . وأطلق الشافعي رحمھ االله تعالى العقد على النذر

ا الذي أم: ضرب ینفرد بھ الشخص، وضرب لا بد فیھ من متعاقدین: العقد ضربان: "وقال النووي
لا -عقد النذر، وعقد الیمین، وعقد الطلاق، وعقد الضمان، وعقد الصلاة : ینفرد بھ العاقد فسبعة

المنثور في القواعد ) ٣/ ٢(انظر شرح التحریر ... ".  وعقد الحج، وعقد العمرة -الجمعة
 ).٣٩٧/ ٢(للزركشي 

من فقھاء . قي الحنفي ھو محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز المعروف بابن عابدین الدمش١
وجلس في محلھ للتجارة، ثم . ولد في دمشق ونشأ في حجر والده. وأصولیي الحنفیة المتأخرین

وصار مفتي الدیار الشامیة، وإمام . انصرف للعلم، فأخذ منھ بحظ وافر من معقولھ ومن منقولھ
ح تنویر الأبصار رد المحتار شر: من مؤلفاتھ. ھـ١٢٥٢توفي في دمشق سنة . الحنفیة في زمانھ

المعروف بحاشیة ابن عابدین، والعقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة، ونسمات الأسحار على 
  .من الكتب والرسائل والفتاوىبإفاضة الأنوار في أصول الفقھ، وغیر ذلك شرح المنار المسمى 

) ٧٧/ ٩(لفین ، ومعجم المؤ)١٤٧/ ٣(، والفتح المبین )٤٢/ ٦(الأعلام : راجع في ترجمتھ
 . ١٥١ - ١٥٠ومعجم المطبوعات العربیة والمعربة ص 

  ).٥٠٩/ ٤(حاشیة ابن عابدین  ٢
أبو عبد االله محمد بن بھادر الزركشي بدر الدین الشافعي، محدث فقیھ أصولي، من كتبھ : ھو ٣
ذكر في مقدمتھ أنھ لخص فیھ أكثر من مئة كتاب، ": البحر المحیط"و" شرح جمع الجوامع"
، الدرر الكامنة )٥٧٢/ ٨(شذرات الذھب .  ھـ٧٩٤، توفي سنة "خریج أحادیث الرافعي الكبیرت"و
)٣٩٧/ ٣.( 
 ). ٢/٣٩٧( المنثور للزركشي ٤
 ).٧/٤٤٨(، دار مكتبة الھلال،  العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي٥
 " . طرأ  " المعرب للمطرزي، مادة، لسان العرب لابن منظور؛ المصباح المنیر للفیومي:  انظر٦
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 الفقھاء في التمییز بین لاختلافونظرًا ، على ذلك فساد العقد أو بطلانھوقد یترتب 
  .الفاسد والباطل یلزمنا تعریفھما وضبطھما بما یتطلبھ موضوع البحث

قلیلا ، وخروج الشيء عن الاعتدال، نقیض الصلاح: الفساد في اللغة :  ثالثًا   
اضطربت، وفسد : لأموروفسدت ا، أنتن: فسد اللحم: كان الخروج أو كثیرا، یقال

   ١.والمفسدة خلاف المصلحة، بطل: العقد

عرف جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة الفساد :    وفي الاصطلاح
ولا یسقط القضاء في ، مخالفة الفعل الشرع بحیث لا تترتب علیھ الآثار: بأنھ 

   ٢ .العبادات

   ٣.ھ دون وصفھوعرف الحنفیة الفاسد بأنھ ما شرع بأصل    

  :والسبب في اختلاف التعریف ما بین الأحناف والجمھور الآتي

حیث إن ، قیاسًا للشرع على اللغة:  عند الجمھور الفاسد والباطل مترادفان:أولاً
فإذا لم ، إذا فسد وسقط حكمھ، "بطل الشيء"یقال، الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط

یق بینھما شرعًا؛ حملاً للمقتضیات الشرعیة یفرق بینھما لغة فإنھ یجب عدم التفر
  ٤.على مقتضیاتھا اللغویة؛ لأن الأصل عدم التغییر

ولكن اختلف الحنفیة مع الجمھور ،  الصحیح واحد عند الجمھور والأحناف:   ثانیًا
فالباطل ، باطل وفاسد: فھم یرون أن غیر الصحیح قسمان، في تحدید غیر الصحیح

وھذا لا یترتب ، أو ھو ما كان الخلل في أصلھ ووصفھ، ھھو ما كان الخلل في ركن
  .وغیرھما، والخمر، كبیع المیتة، علیھ آثاره

إذ ھو بیع : كالربا، ٥أما ما شرع بأصلھ ولم یُشرع بوصفھ فقد سماه الحنفیة فاسدًا
  .  الشيء بجنسھ مع الزیادة المشروطة في أحد البدلین بلا عِوض

، متكلمین أو الجمھور كل فاسد باطل وكل باطل فاسد    فمما سبق یتضح أن عند ال
أما عند الأحناف فإن كل باطل فاسد ولكن لیس كل فاسد باطل؛ لأن الباطل خلل في 

  .والفاسد خلل في الشرط، الركن

                                                           

مختار ، )٨/٤٩٨(الزبیدي، ، تاج العروس)٣/٣٣٥(ابن منظور ، "فسد "  لسان العرب مادة ١
 .)١/٢١١(الرازي ، الصحاح

 .١/٥٧، الإبھاج في شرح المنھاج، ١/١٨السبكي ، رفع الحاجب:  انظر٢
 القواعد، ٣١٢والأشباه والنظائر للسیوطي ص، ٧ / ٣المنثور ، ١٠٥ / ١ جمع الجوامع ٣

  .٣٣٧والأشباه والنظائر لابن نجیم ، ١١٠والفوائد الأصولیة ص 
 .١/٥٧، الإبھاج في شرح المنھاج، ١/١٨السبكي ، رفع الحاجب:  انظر٤
 .١/١٩رفع الحاجب للسبكي :  انظر٥



 

 

 - ٣١٥٠ - 

ب اطا  

  اطرئ  اد

  :أنواع الطارئ على العقد) أ

عض صور الإیجارات وبعض الطارئ المقصود ھو ما یمنع أو یحرم بعض البیوع وب
والطوارئ ، التصرفات استثناء من الأصل؛ فالتجارة مثلاً أفضل طرق الكسب وأبركھا

  .١) العذر(أو جود عیب أو استحقاق ) ضرر(ثلاث غبن

  :معنى المسألة ) ب

ثم وقع مانع ، أن مَنْ قام بالتعاقد مع غیره: وبناء على ما سبق فإن معنى القاعدة
 المعاملة فما یكون حكم ھذه المعاملة بعد طریان المانع علیھا من ضرر أو عیب بعد
  .ھل یكون كالمقارن أم لا ؟، وما أثر ذلك في العقد

                                                           

  ).٣/١٤٥(، دار الحدیث القاھرة، بدایة المجتھد لابن رشد الحفید ١



 

 

 - ٣١٥١ - 

  المبحث الثاني

  طبيقات الفقهية للطارئ على العقدالت

طلب الرزق الحلال ھو الأصل في المعاملات المالیة لإعفاف النفس ومن تعول 
لھ شرع البیع والشراء والإجارة وغیرھا من ویصل إلى طلب درجة الوجوب؛ ولأج

المعاملات المالیة؛ فما یتناولھ البحث الطوارئ الثلاث على العقد من ضرر أو عیب 
  .أو استحقاق

  :حكم طریان العذر على العقد بعد المعاملة: الفرع الأول

اختلاف الفقھاء في مسألة ھل یثبت حق الفسخ فیھا بالضرر الطارئ من : أولاً
  : علیھا أم لا؟ على مذھبینالعذر

 وكذلك المزارعة -والزیدیة إلى أن الإجارة ، ذھب الحنفیة  :المذھب الأول
  ١.٢ تفسخ إذا طرأ علیھا عذر ظاھر وقریب من ذلك مذھب المالكیة-والمساقاة 

وما لا یتصور ، وفرق الأحناف بین ما یتصور فیھ التمام وحصول مقصود العقد منھ
  .ة حدوث المقصود منھفیھ التمام واستحال

فإذا وجد سبب الأمر لكن اعترض مانع قبل أن یتم التصرف ویترتب علیھ مقصوده 
فمن القواعد ، فھم یقررون في ھذه الحالة أن الطارئ في جمیع التصرفات كالمقارن

ما " و"  كالمقارن للعقد - قبل حصول المقصود بھ -الطارئ بعد العقد : "عندھم
  ٣" .ود لا یجعل كالمقترن بالسبب یعرض بعد حصول المقص

 مثل سائر -فیرى الحنفیة ، أما ما لا یتصور فیھ التمام وحصول المقصود منھ
فإذا كان مقارنھ ،  أن من الأشیاء ما یكون فیھ الطارئ كالمقارن سواء-الفقھاء 

الملك الطارئ لأحد الزوجین على صاحبھ :  فمثلاً-یكون طارئھ قاطعاً ، مثلاً، مانعاً

                                                           

لیھا عذر كأن اغتصبت أو تحكم بھا حاكم ظالم أو غیر ذلك بأن العین المستأجرة إذا طرأ ع:  قالوا١
 / ٤الشرح الصغیر للدردیر : انظر: انظر. فإن العقد ینفسخ لإستحالة لتعذر ذلك مع استمرار العقد

 . ٣١ / ٧؛ شرح الخرشي على خلیل ٥١
 العاقد أن كل عذر لا یمكن معھ استیفاء المعقود علیھ إلا بضرر یلحق:  والضابط في ذلك عندھم٢

و عرفوا العذر بأنھ عجز العاقد عن المضي في موجب . في نفسھ أو مالھ یُثبت لھ حق الفسخ 
وإذا تحقق العذر فھل ینفسخ بنفسھ أو یحتاج إلى . العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم یُستحق بالعقد 

 / ١٢للبابرتي ؛ العنایة ٢٥٠ / ٣الھدایة للمرغیناني :انظر. الفسخ ؟ اختلفوا في ذلك على قولین 
 دار النوادر – ) ١٣٥ص (للدكتور تیسیر محمد بورمو ، ؛ نظریة المنفعة في الفقھ الإسلامي٤٧١

  . ١٤٢٩ -  الطبعة الأولى –
  .٣٤ / ٢٢المبسوط للسرخسي :  انظر٣



 

 

 - ٣١٥٢ - 

فالطارئ ، عد النكاح یرفع حكم النكاح؛ لأن الملك المقارن یمنع من انعقاد النكاحب
  ١.علیھ یبطلھ 

 إلى عدم جواز فسخ ھذه العقود إلا ٣ والحنابلة٢وذھب الشافعیة :المذھب الثاني
نحو أن ، أو حیث یصیر العمل محظورا، بالأعذار التي توجب خللاً في المعقود علیھ

  .أو الید المتآكلة ثم تبرأ، یستأجر لقلع السن

  :  ٤أنواع العذر وھي ثلاثة :  أولاً

  : عذر من جانب المستأجر:الأول

أو من الزراعة إلى ، أو انتقالھ من الصناعة إلى الزراعة، إفلاس التاجر: مثالھ
أو من حرفة إلى أخرى؛ لأن المفلس أو المنتقل من عمل إلى آخر لا ینتفع ، التجارة

وأیضًا السفر أي انتقال ،  یجبر على البقاء في الحرفة مثلاًفلا، بھ إلا بضرر
المستأجر عن البلد التي یستأجر فیھا عقارًا؛ لأن في إبقاء العقد مع السفر ضررًا 

  . یلحق بھ

  : عذر من جانب المؤجر:الثاني

أن یلحقھ دین كبیر فادح لا یجد طریقًا لوفائھ وسداد ما علیھ إلا ببیع : ومثال ذلك
وذلك بشرط أن یثبت الدین ،  وأدائھ من ثمنھ-العین المؤجرة–المأجور الشيء 

ثم یطلع ، أن یشتري المؤجر شیئًا ثم یؤجره: ومثال ذلك أیضًا، بالبینة أو الإقرار
  .على عیب بھ

  :  عذر راجع للعین المؤجرة أو الشيء المأجور:الثالث

ومثل ، م أھل القریة بالھجرةثم قا، أن یستأجر حمامًا في قریة لفترة معینة: مثال ذلك
فھل لھ فسخ ، ثم بلغ الصبي أثناء الإجارة، أن یؤجر الوالد ولده للخدمة أو الحرفة

  . العقد؛ لأن بقاء العقد بعد البلوغ ضرر بالصبي

وذلك لتعذر ، اتفق الفقھاء على أن تلف المعقود علیھ سبب لانتھاء بعض العقود
أجرة، أو انھدمت الدار المستأجرة للسكنى دوام العقد، فإذا تلفت الدابة المست

  . ١انفسخت الإجارة 

                                                           

 .٣٣٩ / ٢بدائع الصنائع :  انظر١
 – ٣٩٣ / ٧ر للماوردي وانظر سائر أدلة الفریقین في الحاوي الكبی، ١٩٧ / ٤ بدائع الصنائع ٢

؛ ٣١٦، ٣١٥ / ٥؛ نھایة المحتاج للرملي ٤٠٥ / ١المھذب للشیرازي : وراجع أیضاً . ٣٩٤
   .٧٥٥ / ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي 

  . ٣١٤ / ٤المغني لابن قدامة ، ١٩٧ / ٤بدائع الصنائع :  انظر٣
ظریة الضرورة الشرعیة ن، )٢/١٦(المبسوط للسرخسي ، ١٤٥ تبیین الحقائق للزیلعي ص٤

 .١٣٠مختصر الطحاوي ص، )٤/١٩٧(البدائع للكاساني : انظر. ٣٢١ – ٣٢٠للزحیلي ص
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فإن فسخ ، وإن غصبت العین المستأجرة فللمستأجر الفسخ؛ لأن فیھ تأخیر حقھ
وإن لم یفسخ حتى انقضت مدة الإجارة ، فالحكم فیھ كما لو انفسخ العقد بتلف العین

 العقد ومطالبة الغاصب فلھ الخیار بین الفسخ والرجوع بالمسمى، وبین البقاء على
  ٢.بأجر المثل 

  : الأدلة: ثانیًا

استدل المذھب الأول على ذلك بأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ لأنھ لو لزم 
فكان الفسخ في ... العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم یلتزمھ بالعقد

  ٣.ولھ ولایة ذلك، الحقیقة امتناعا من التزام الضرر

تدل المذھب الشافعیة والحنابلة على عدم جواز الفسخ؛ لأن الإجارة أحد نوعي واس
والجامع بینھما أن العقد انعقد ، وھو بیع الأعیان، البیع فیكون لازما كالنوع الآخر
  ٤.باتفاقھما فلا ینفسخ إلا باتفاقھما

 ومن صور ھذه المسألة في العصر الحاضر من یتعھد بتورید أرزاق عینیة من لحم
، وجبن ولبن وغیرھا إلى إحدى المصالح الحكومیة كمستشفى أو جامعة أو غیرھا

فحدثت بعدھا جانحة في البلاد كطوفان أو زلزال أو ، بأسعار اتفق علیھا لمدة عام
تسببت في رفع الأسعار إلى أضعاف كثیرة عما كانت علیھ قبل ، حرب أو غیرھا

  .فما حكم العقد في ھذه الصورة؟، التورید

ل یبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل الظروف وطروء فھ
تمسكا ، التغییرات الكبیرة المشار إلیھا مھما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة ساحقة

أو لھ مخرج وعلاج من فقھ الشریعة ، بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار والكمیات
ویحقق الإنصاف بقدر ، ن إلى التعادلالحكیمة السمحة العادلة یعید كفتي المیزا

  .٥الإمكان بین الطرفین؟ 

وأشاروا إلى أنھ إذا أصبح ، ھذه المسألة بحثھا مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة
في تنفیذ ھذا العقد یلحق بالملتزم خسائر جسیمة غیر معتادة من تقلبات الأسعار في 

،  من الملتزم في تنفیذ التزاماتھولم یكن ذلك نتیجة تقصیر أو إھمال، طرق التجارة
فإنھ یحق للقاضي في ھذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعدیل الحقوق 

                                                                                                                                                     

 / ١والوجیز للغزالي ، ٤٣٢ / ٤والحطاب ، ٥٢ / ٥وابن عابدین ، ٤٦١ / ٤ الفتاوى الھندیة ١
 / ٤والشرح الصغیر للدردیر ، ٤٧٣ / ٥والمغني لابن قدامة ، ٨٤ / ٣وحاشیة القلیوبي ، ١٣٦

٤٩.  
  . ٤٥٥، ٤٥٣ / ٥والمغني لابن قدامة ، ٣١٨ / ٥ نھایة المحتاج ٢
 شرح الأزھار لابن ١١٩ / ٣التاج المذھب للعنسي : وانظر . ١٩٧ / ٤ بدائع الصنائع للكاساني ٣

  . ٢٩٥ / ٣مفتاح 
  . ٣١٤ / ٤المغني لابن قدامة :  انظر٤
  . ٣٦٦ – ٣٦٥ص : ء الثانيالجز، العدد التاسع،  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي٥
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والالتزامات العقدیة بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على 
كما یجوز لھ أن یفسخ العقد فیما لم یتم تنفیذه منھ إذا رأى أن ، الطرفین المتعاقدین

 أصلح وأسھل في القضیة المعروضة علیھ وذلك مع تعویض عادل للملتزم لھ فسخھ
یجبر لھ جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقھ من فسخ ، صاحب الحق في التنفیذ

ویعتمد القاضي في ھذه ، العقد بحیث یتحقق عدل بینھما دون إرھاق للملتزم
    ١.الموازنات جمیعا رأي أھل الخبرة الثقات

ومما سبق یتبین أن الضرر إذا وقع على أحد المتعاقدین ولیس للمتضرر  :الترجیح
یجوز فسخ العقد فیھ وھذا ما یؤكد أن الطارئ . فإن الراجح واالله اعلم، دخل فیھ

  .على العقد كالمقارن لھ

اشتریت : ویمكن الاستدلال على ذلك أیضًا بحدیث عَائِشَةَ رضي االله عنھا قالت
: " فذكرت ذلك للنبي صلى االله علیھ وسلم فقال، لاءھافاشترط أھلھا و، بریرة

فدعاھا النبي صلى االله علیھ ، فأعتقتھا" فإن الولاء لمن أعطى الورق ، أعتقیھا
فاختارت ، لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده: فقالت، فخیرھا من زوجھا، وسلم

  ٢".نفسھا 

م خیَّر بریرة بعد عتقھا ووجھ الدلالة من الحدیث ھو أن النبي صلى االله علیھ وسل
 أو فراقھ؛ لإزالة الضرر عنھا ببقائھا تحت - وكان عبداً -في المُقام مع زوجھا 

  ٣.العبد

فإن ، ومما سبق یتبین أن الضرر الواقع إذا كان عذرًا لیس لأحد الطرفین دخل فیھ
  .ھذا الضرر یفضي إلى فسخ العقد أو استمراره مع تحمل الضرر لكلا الطرفین 

ینتج ، ین للباحث أن الضرر الواقع على العقد والمفاجئ ولیس للعاقد دخل فیھویتب
  .وذلك في حالة الإجارة، عنھ فسخ العقد في جمیع صوره

فإنھ لا یفسخ العقد؛ لأن البیع ، وأما إذا كان الطارئ على العقد لیس للبائع دخل فیھ
  . فإنھ یفسخ العقد، أما إذا كان القبض لم یتم، تم والقبض تم

  :حكم طریان الغرر على العقد : الفرع الثاني

ویذكر الباحث الغرر في ھذا السیاق؛ لأنھ یعبر عن الشرط المتقدم على العقد؛ ولأن 
فھل یكون طروءه على العقد كالمقارن لھ ، كثیرًا من الأحكام تتعلق بھذا الموضوع

  .  في الابتداء أم لا؟

  : تعریف الغرر: أولاً
                                                           

ضمن بحثھ المنشور في العدد المذكور من ،  نظریة الظروف الطارئة للشیخ مصطفى الزرقا١
 . فما بعدھا٣٥٧مجلة المجمع، ص 

 ).١٥٠٤( برقم٢/١١٤٣ومسلم ، )٦٧٥٨( برقم٨/١٥٥، )٢٥٣٦( برقم٣/١٤٧ رواه البخاري ٢
  .١٤١ / ١٠شرح النووي على صحیح مسلم :  انظر٣



 

 

 - ٣١٥٥ - 

﴿وَلا : سمي الشیطان بالغرور كما في قولھ تعالى :  ومنھ ،ھو الخطرالغَرر في اللغة 
. ٢المُخاطرة والغفلة عن عاقبة الأمر : والتغریر،  والخدعة،١یَغُرَّنَّكُم بِاللَّھِ الْغَرُورُ﴾

ویطلق أیًا . ٣ما كان لھ ظاھر یَغُرُّ المشتري وباطن مجھول " أو ، والغارُّ الغافل
   .٤"  یدري أیكون أم لا؟مجھول العاقبة لا" على

                                                           

 .٣٣الآیة ، سورة لقمان ١
، دار الملایین بیروت، أحمد عبدالغفور عطار: تحقیق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:  انظر٢
: تحقیق، مختار الصحاح لزین الدین بن عبدالقادر الرازي، )٢/٧٦٨(، م١٩٨٧، ھـ١٤٠٧، ٤ط

 ،  )١/٢٢٥(م ١٩٩٩، ھـ١٤٢٠، ٥ط، بیروت، دار الكتب العصریة، یوسف الشیخ محمد
 ).٥/١٤(ھـ ١٤١٤، ٣ط، بیروت، دار صادر،  لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور٣
، ١ط، بیروت، دار الكتاب العربي، ابراھیم الإبیاري: تحقیق،  التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني٤

 ).١/١٦١(، م١٩٨٥، ھـ١٤٠٥
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  : وفي اصطلاح الفقھاء 

الخطر الذي استوى فیھ " أو ، ٢"ما كان مستور العاقبة : " ١عرفھ السرخسي 
  .٣"والعدم بمنزلة الشك ، طرف الوجود

أصل : "٥وقال القرافي. ٤" الغرر ما تردد بین السلامة والعطب : " وعرفھ آخرون 
  . ٦" م لا الغرر ھو الذي لا یدري ھل یحصل أ

وخفیت علیھ ، والغرر ما انطوى علیھ أمره: "  فقال٧وعرفھ الشیرازي الشافعي
  . ١" ھو ما تردد بین أمرین أغلبھما أخوفھما: "٩وقال الرملي. ٨"عاقبتھ

                                                           

فقیھ الأصولي، نسبة  ھو محمد بن أحمد بن أبي سھل، المعروف بشمس الأئمة، السرخسي، ال١
تتلمذ على الحلواني وتخرج علیھ، وذاع صیتھ، واشتھر اسمھ، . إلى سرخس من بلاد خراسان

لھ . وصار إماما من أئمة الحنفیة، وكان حجة ثبتا، متكلما متحدثا، مناظرا أصولیا، مجتھدا
وأملى . جنفي الفقھ، أملى خمسة عشر جزءا منھ وھو في الس" المبسوط: "مصنفات كثیرة، منھا

، "شرح كتب محمد"، و"شرح مختصر الطحاوي"ولھ ". شرح السیر الكبیر لمحمد بن الحسن"
انظر ترجمتھ في . ھـ٤٩٠ھـ، وقیل في حدود سنة ٤٨٣توفي سنة ". أصول السرخسي"و
/ ١، الفتح المبین ٥٢، تاج التراجم ص ١٥٨، الفوائد البھیة ص ٢٨/ ٢الجواھر المضیة "

٢٦٤ ." 
، بیروت، دار الفكر، خلیل محیي الدین المیس: تحقیق، شمس الدین أبوبكر السرخسي المبسوط ل٢
 ). ١٢/٣٤٦(، م٢٠٠٠، ھـ١٤٢١، ١ط
، ھـ١٤٠٦، ٢ط، بیروت، دار الكتب العلمیة ،  بدائع الصنائع لعلاء الدین أحمد الكاساني٣

 ). ٥/١٦٣(، م١٩٨٦
، لصالح عبدالسمیع الأزھري، جواھر الإكلیل شرح مختصر الخلیل في مذھب مالك:  انظر٤
)٢/٣١.( 
أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن أبو العباس شھاب الدین الصنھاجي، القرافي، لھ تصانیف :  ھو٥

الفتح المبین في : انظر. الذخیرة، وشرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول، والفروق: منھا
 .انیة، الطبعة الث١/٩٠، والإعلام للزركلي ٢/٨٦طبقات الأصولیین 

، دار الكتب العلمیة، خلیل منصور: تحقیق،  الفروق أو أنوار البروق لأبو العباس أحمد القرافي٦
  ).٣/٢٦٥(، م١٩٩٨، ھـ١٤١٨، ط.د، بیروت

العلامة، المناظر، ظھر :  ھو أبو إسحاق، إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشیرازي٧
جع الطلاب، ومفتي الأمة في عصره، واشتھر بقوة نبوغھ في علوم الشریعة الإسلامیة، فكان مر

الحجة في الجدل والمناظرة، عاش فقیرا صابرا، ینظم الشعر، ولھ تصانیف كثیرة، توفي في سنة 
 . ٥١/ ١، والأعلام ٢١٥/ ٤طبقات السبكي . ھـ٤٧٦

، م١٩٩٥، ١ط، بیروت، دار الكتب العلمیة،  المھذب في الفقھ لأبو اسحاق ابراھیم الشیرازي٨
)٢/١٢.( 
محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشافعي شمس الدین، ولد :  ھو٩

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج : " ھـ، وولي افتاء الشافعیة، من تصانیفھ٩١٩بالقاھرة سنة 
ركلي الأعلام للز: انظر.  ھـ١٠٠٤، توفي سنة "غایة البیان في شرح زبد ابن رسلان"، "للنووي

 ) .٦١/ ٣(، معجم المؤلفین )٧/ ٦(
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ویبطلھ ، أن وجود الغرر في عقد من العقود یمنع صحة العقد: ومعنى القاعدة
، من نقل الملكیة،  علیھ أثر من آثار العقدویجعل وجوده كعدمھ؛ فلا یترتب، ابتداءًا 

سواء أكان الغرر في العوض ، وغیر ذلك من الحقوق المترتبة علیھ، وإباحة المنفعة
  . أو المعوض أو الأجل أو غیر ذلك من متعلقات العقد

كبیع الثمار قبل أن ، فمن عقد على شيء مجھول في أصلھ؛ یحتمل الوجود والعدم
أو عقد على شيء لا یعرف صفتھ أو ، الھواء قبل أن یصطادوبیع الطیر في ، تخلق

فعقده باطل؛ لأن ذلك ، جنسھ أو قدره؛ كأن یعقد على سیارة مجھولة لا یعلم نوعھا
 وموضعھ ٢".وكل عقد یؤدي إلى النـزاع فھو فاسد"، یفضي إلى النـزاع والشحناء

  . حكم العقد؟فما یكون، في البحث لو طرأ ھذا الغرر على العقد بعد التعاقد

النبي "  أن- رضي االله تعالى عنھ-لما روى أبو ھریرة، والأصل أن بیع الغرر باطل
  .٣"صلى االله علیھ وسلم نھى عن بیع الغرر

ومما اتفق علیھ الفقھاء أن بیع الغرر محرم شرعًا ولا یصح ابتداء وكذلك لا یصح 
فإن كان ، قد یلحقھالعقد إذا طرأ علیھ أي محرم شرعي؛ لأن الشرط المقارن للع

    ٤.وإن كان فاسدًا أفسد العقد، شرطاً صحیحاً لزم الوفاء بھ

: الشرط المقارن للعقد یلحقھ فیلزم الوفاء بھ إذا كان صحیحًا عملا بقاعدة
وأما الفاسد فالمذاھب الأربعة متفقة على أن العقد ". المسلمون عند شروطھم"

  .٥ا أن یصح العقد ویسقط الشرط وإم، المقترن بھ إما أن یفسد بفساد الشرط

أو ، وقال الحنفیة أن الشرط الفاسد ھو اشتراط أمر یؤدي إلى غرر غیر یسیر
أو ، أو اشتراط ما لا یقتضیھ العقد وفیھ منفعة لأحد المتعاقدین، اشتراط أمر محظور

ولا ، ولا مما جرى علیھ التعامل بین الناس، ولا یلائم مقتضى العقد، للمعقود علیھ
  ٦.ا ورد في الشرع دلیل جوازهمم

                                                                                                                                                     

، ط.د، بیروت، دار الفكر،  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین بن شھاب الدین الرملي١
 ).٣/٤٠٥(، م١٩٨٤، ھـ١٤٠٤

 . ١/١٧٨ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلیة لعلي حیدر ٢
 ). ١٥١٣(برقم ، )٣/١١٥٣( رواه مسلم ٣
، ٥٠٢، ٥٠١والمقدمات لابن رشد ص ، ٩٩ / ٢وكفایة الطالب ، ١٠٩ / ١٢المبسوط  ٤

  ).٣ / ٣(والمغني ، ٤٠٩ / ٣ونھایة المحتاج ، ٣٩٠ / ٩والمجموع 
التاج المذھب للصنعاني ، ٢٣/١١٢المبسوط للسرخسي ، ٩/٣٥٦انظر المجموع للنووي  ٥
  . ٤/٤٧٤البیان والتحصیل لابن رشد الجد ، ٢/٤١٨
  . ٢٦/١٣ة الكویتیة  الموسوعة الفقھی٦
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الشروط التي تفسد العقد : "  رأیھم بقولھ١وأما المالكیة فیلخص ابن رشد الحفید
" كـ، ٢"بالجملة ھي الشروط التي ھي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد 

  ٣".اشتراط أمر محظور أو أمر یؤدي إلى غرر أو اشتراط ما ینافي مقتضى العقد 

أو ، اشتراط أمر لم یرد في الشرع" لشرط الفاسد عندھم ما كان فیھ وأما الشافعیة فا
  ٤.أو اشتراط أمر یؤدي إلى جھالة، اشتراط أمر یخالف مقتضى العقد

واختلاف الفقھاء في القاعدة التي نحن بصددھا لا یقتصر على الاختلاف فیما بین 
 المعتمد في مذھب فإذا كان، المذاھب بل یتعداه إلى الاختلاف داخل المذھب الواحد

فإن القول المخالف موجود عندھم أیضا؛ ولذلك ، الشافعیة أن المتقدم لیس كالمقارن
  . ٥"الشرط قبل العقد ھل یلحقھ ؟: "جاءت الصیغة الاستفھامیة عند الشربیني 

  : ومن تطبیقات ذلك

على استبدل بضائعھم ، تعامل شركة مع نظیرتھا من دولة أخرى :التطبیق الأول
، وأن یكون ھناك عقدًا بین الشركتین على إتمام عدد معین من التبادل، رتھموتجا

إلى إتمام صفقات مجھولة ، وأدى مثل ھذا التبادل من أجل إتمام ما بینھم من صفقات
  .  فھل یفسخ العقد إذا تم ذلك أم لا؟ ، كنوع من بین بیع الغرر للحفاظ على تجارتھم

  :الأدلة

  .٦" المسلمون على شروطھم: " علیھ وسلم حدیث النبي صلى االله -١

أن الغرر محرم شرعًا وأن قیام العقد علیھ لا یصح ویعني : ودلالة ھذا الحدیث
فإذا ، ودل الحدیث على أن ھذا الشرط موجود بطول فترة العقد حتى انتھاءه، فساده

  .اختل ذلك الشرط فسد العقد

                                                           

أبو الولید، الفقیھ، القاضي، الماھي، مات سنة :  أبو الولید محمد بن أحمد بن رشید القرطبي١
  .١١٢، العنیة ص٦٣، والحاشیة، إفادة التصحیح ص)٢٦١/ ١(التكملة لوفیات النقلة: ٥٢٠

 . ٤/١٦٧ بدایة المجتھد ٢
  . ٢٦/١٣ الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٣
 .السابق المرجع ٤
، )المقدم كالمقارن( حیث أورد صیغة ٥/١١٧الوسیط للغزالي :  وانظر في ھذا الخلاف أیضًا٥

 .١٠/١٤٧تكملة السبكي للمجموع : أیضًا مسألة من مسائل العینة في: وانظر
، والدارقطني )٢٣٥٣ (٢/٧٨٨واللفظ لھ، وابن ماجھ ) ١٣٥٢ (٦٣٥-٣/٦٣٤ رواه الترمذي ٦
 من حدیث عمرو بن عوف المزني رضي االله عنھ، ٦/٦٥ في الكبرى ، والبیھقي)٩٨ (٣/٢٧

 ٣/٩٢" المسلمون عند شروطھم"حدیث حسن صحیح، وقد علقھ البخاري بلفظ : وقال الترمذي
من حدیث عائشة وأنس رضي االله عنھما، والحدیث ) ٢٣١٠ (٢/٥٧بصیغة الجزم ووصلھ الحاكم 

 . ٣/٥٤لخیص الحبیر الت: انظر. مروي أیضًا عن غیرھم من الصحابة
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لم یفرق : "-دلالة من ھذه النصوص  مبیِّنا وجھ ال-١ قال شیخ الإسلام ابن تیمیة -٢
ومن شارط غیره في بیع أو نكاح على صفات ، سبحانھ بین عقد وعقد وعھد وعھد

لا یعقلون ولا یفھمون ، اتفقا علیھا ثم تعاقدا بناءً علیھا فھي من عقودھم وعھودھم
ا یَنْكُثُ عَلَى ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَ: وقال سبحانھ وتعالى، والقرآن نزل بلغة العرب، إلا ذلك
ومن نكث الشرط ، یعني العھود ، ٣﴿وَلَا تَنْقُضُوا الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا﴾: وقال، ٢نَفْسِھِ﴾

 -وكذلك قال ، كمن نكث المقارن لا تفرق العرب بینھما في ذلك، المتقدم فھو ناكث
المسلمون على شروطھم إلا شرطا أحل حراما أو حرم : " صلى االله علیھ وسلم

   ٤".حلالا

راب اطا  

وا را  

 تمثل في عذر لیس داخلاً في ومما سبق یتبین أن الطارئ على العقد من ضرر
فإن ، أو طریان عیب في سلعة البائع لم یعلم بھا قبل التعاقد، مقدور المتعاقد علیھ

وذلك لما ، الطارئ ینزل منزلة المقارن في فسخ العقد ویحق للمشتري فسخ عقده
  .    ورد من أدلة قویة ترجح ذلك

عقد البیع بثمن مؤجل إلى  في عقد البیع لا یجوز في ابتداء ال:التطبیق الثاني
أما لو عقد خالیا عن الأجل ثم ، أجل مجھول جھالة یسیرة كالحصاد والدیاس

أجلھ بعد العقد إلى الحصاد أو الدیاس یصح؛ لأن الطارئ في الإبتداء لیس 
  . كالمقارن لھ

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة  على قولین

ابلة في الصحیح في المذھب إلى أن ذھب المالكیة والشافعیة والحن :القول الأول
  .٥تأجیل الثمن إلى أجل مجھول یبطل العقد 

                                                           

أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیة الحراني الدمشقي الحنبلي، یلقب بشیخ الإسلام، :  ھو١
كان إماما في العلوم النقلیة والعقلیة، عارفا بالفقھ واختلافھ، أنكر مقالات أھل البدع، ورد على 

نفیسة، من أھمھا درء تعارض العقل أھل الكتاب، وشارك في قتال أھل التتار، لھ رسائل ومؤلفات 
، وجمعت أكثر رسائلھ وفتاویھ )ط(، واقتضاء الصراط المستقیم )ط(، ومنھاج السنة )ط(والنقل 

/ ٤(تذكرة الحفاظ للذھبي : ینظر في ترجمتھ).  ھـ٧٢٨(، توفي سنة )ط(في مجموع الفتاوى 
 ).١٤٤/ ١(، الأعلام للزركلي )١٤٥/ ١(، الدرر الكامنة )١٩٢

 .١٠الآیة ، سورة الفتح ٢
 .٩١الآیة، سورة النحل ٣
  .٣/٣٥١ الفتاوى الكبرى ٤
/ ٣(، المغني )١٧٨/ ٢(، حاشیة قلیوبي وعمیرة )١٢٣/ ٢( الدسوقى على الشرح الكبیر٥

٥٨٩  .( 
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أن ھذا شرط فاسد، والبیع یبطل بالشروط الفاسدة، وأنھا مدة : واستدل الجمھور
  .١ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجھالة 

 وذھب الحنفیة إلى أن البیع لا یبطل بالجھالة الیسیرة كقدوم الحاج :القول الثاني
  .٢والحصاد 

بأن الجھالة مانعة من لزوم العقد، ولیست في صُلبھ، بل في أمر : واستدل الحنفیة
خارج ھو الأجل، فإذا زال المانع قبل وجود ما یقتضي الفساد وھو المنازعة عند 

  . ٣المطالبة الحاصلة عند مجىء الوقت ظھر محل المقتضى وھو انقلابھ صحیحًا 

ي روایة عنھ، وھو قول ابن شبرمةإلى أن العقد صحیح وذھب أحمد ف :القول الثالث
  .٤ویبطل التأجیل

المسلمون على : "- صلى االله علیھ وسلم -دلیلُ روایة الحنابلة الثانیة قولھ 
ولأن الأجل مجرد وصف للعقد لا ركن فیھ فیلغى ویصح العقد، ولأن ، ٥"شروطھم

  .الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره 

راجح ما ذھب إلیھ الأحناف لقوة دلیلھم في ذلك؛ ولأن ھذه الجھالة لا وال :الترجیح
  . تفضي إلى المنازعات

فإنھ یغتفر في البقاء ، وھذه المسألة من تطبیقاتھا، والقاعدة مؤثرة في ھذه المسألة
، فلو كانت ھذه الجھالة قبل العقد لكان العقد فاسد لا یصح. ما لا یغتفر في الإبتداء

  . شملت ھذه القاعدة، رأت بعد العقدولكان لما ط

  اطب اث

  طت  دة

  :ومن التطبیقات التي تنطبق علیھا القاعدة في العقود

إذا عقد اثنان شركة بینھما ولكن بعد تمام العقد وقبل التصرف ھلك  :التطبیق الثالث
ا لا عینھا فإذا فقد بطلت الشركة؛ لأن المقصود بالشركة التصرف بھ، أحد المالین

                                                           

/ ٣(، المغني )١٧٨/ ٢(، حاشیة قلیوبي وعمیرة )١٢٣/ ٢(الدسوقى على الشرح الكبیر ١
٥٨٩ .( 

 ).٤٥٥/ ٦(، فتح القدیر )٣٣/ ٢(الھدایة  ٢
 .المراجع السابقة ٣
 ).٥٨٩/ ٣(المغني  ٤
 ).٩٦(حدیث، ) ٢٧/ ٣(أخرجھ الدارقطني في سُننھ  ٥
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اعترض بعد التصرف قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالتصرف كان مانعًا منھ 
  .١فكذلك إذا اعترض یكون مبطلًا لھ 

.  فإنھ لا یصح، سواء كان یقبل القسمة أو لا٢ما لو آجر مشاعا :التطبیق الثالث
منھ شائع، أو ولكن لو طرأ الشیوع بعد العقد بأن آجر عقارا بتمامھ ثم استحق جزء 

تفاسخ العاقدان الإجارة في بعض شائع منھ، تبقى الإجارة في الباقي وإن كان شائعا 
٣ .  

إذا مات أحد المستأجریْن انفسخ العقد في نصیب المیت وبقي في  :التطبیق الرابع
نصیب الحي شائعًا ولا یضر شیوعھ؛ لأن الشیوع الطارئ ھنا لیس كالمقارن؛ لأن 

و كذلك ٤مفسدًا لكونھ مانعًا من القبض ولا حاجة إلیھ بعد القبض الشیوع إنما كان 
لو أجر أحد داره ثم ظھر لنصفھا مستحق تبقى الإجارة في نصفھا الآخر الشائع 

   ٥. یعني أن الشیوع الذي یعرض بعد عقد الإجارة لا یفسدھا

بي فحكم الطارئ ھنا یختلف عن حكم المقارن؛ إذ إن إجارة المشاع لا یصح عند أ
  . ٦خلافاً للجمھور والصاحبین من الحنفیة، وھو الراجح عند الحنابلة ، حنیفة و زفر 

. أن الوكیل بالبیع لا یملك التوكیل بدون إذن موكلھ أو تفویضھ :التطبیق الخامس
. ولكن إذا باع فضولي عنھ فبلغھ فأجاز جاز مع أن الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة

اء حیث لا تصح إجازتھ لشراء الفضولي، لأن الشراء لا ولا یرد الوكیل بالشر
یتوقف، فإنھ إذا لم یجد نفاذا على المعقود لھ نفذ على العاقد، وبعد نفاذه على العاقد، 

  .وھو ھنا الفضولي، ملكھ فلا ینتقل ملكھ بإجازة الوكیل

منھا ومما سبق یتبین أن ھناك أحكام العقود منھا ما یكون الطارئ فیھا كالمقارن و
  . والتطبیقات الفقھیة وترجیحاتھا بینت ذلك، ما لا یكون الطارئ فیھا كالمقارن

                                                           

 ) .١١/١٦٣(المبسوط للسرخسي : انظر ١
وعبر . ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصین فأكثر على وجھ الشیوع: الشیوع عند الفقھاء ٢

 / ٢(حاشیة القلیوبي : انظر: انظر. ي استحقاق أو تصرفعنھا صاحب المغني بأنھا اجتماع ف
  ) .٦٨٩ / ٢٦(؛ الموسوعة الفقھیة )٣ / ٥(؛ والمغني لابن قدامة )٣٣٢

، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي ٩/١٠٠الھدایة للمرغیناني مع العنایة للبابرتي :  انظر٣
لمدخل الفقھي لمصطفى الزرقا ، ا٢٩٣، شرح القواعد الفقھیة لأحمد الزرقا ص ١/٤٦٦حیدر 

٢/١٠٢٢ .  
  ) .٥/١٢٧(تبیین الحقائق للزیلعي :  انظر٤
 ) .١/٣٩٤(درر الحكام لعلي حیدر :  انظر٥
 ) .٢٦/٢٩١(الموسوعة الفقھیة :  انظر٦
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  الخاتمة

" الطارئ على العقد في المعاملات المالیة" تم بحمد االله وعونھ بحث ھذا الموضوع 
  .وقد اقتصر البحث على العذر الطارئ وعلى الغرر الطارئ على العقد

لذا ،  حصره في نظریة واضحة للمسائل كلھاوتبین أن الطارئ على العقد یصعب
ولعل السبب في ذلك یرجع إلى أن ، أراد الباحث حصره في العقود وبعض أنواعھا

ویضع لھا حلولاً عملیة ، الفقھ الإسلامي الحنیف یعالج المسائل الفقھیة واحدة واحدة
 ما بین وخاصة أن مسائل العقود تختلف. عادلة بطریقة تتفق مع حالتھا الخاصة بھا
  .أنواع متعددة وكل نوع لھ أحكامھ وشروطھ

فالغرر یعبر عن الشرط ، وموضوع العذر الطارئ على العقد یختلف عن الغرر
وأما العذر فھو یعبر عن ما لم یكن في ، ما حكم صروءه علیھ؟، المتقدم على العقد

  . بل طرأ لظروف خارجة عن المعتاد بینھم، اعتبار المتعاقدین ابتداءً

  :ن أھم نتائج البحثوم

  :ومما سبق بحثھ یتبین الآتي

  . أن الطارئ الذي یقع على العقد قد یكون عذرًا أو غررًا-١

  .والمماطلة، والإعسار،  أن من صور العذر الطارئ التي تقع على العقد الإفلاس-٢

 أن معنى الطارئ الغرر ھو أن یتحول مسار التجارة إلى بیع غرر لشرط في -٣
  . العقد

 یؤدي إلى فسخ العقد طالما أن العذر الطارئ  أن طریان العذر الطارئ على العقد-٢
  . لیس للمستأجر دخلاً فیھ

طریان شرطًا یؤول إلى الربا أو الغرر أو إلیھما یفضي إلى فسخ العقد  أن -٣
 .وجوبًا

  .  أن الطارئ على العقد كالمقارن لھ في الابتداء إن كان عذرًا أو غررَا-٤

  .الة الیسیرة في العقد یكون الطارئ فیھا كالمقارن الجھ-٥
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  المراجع والمصادر
، القاھرة ، مطبعة مصطفى الحلبي ، الأشباه والنظائر لجلال الدین السیوطي .١

١٩٥٩.  
احمد بن حسین بن على المشھور ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٢

 ) . ه ١٣١١( الطبعة العلمیة بمصر ، بالطوري
بیروت، ، دار المعرفة للطباعة والنشر، لدین السرخسيلشمس ا، المبسوط .٣

 ). ھـ١٣٩٨(الطبعة الثالثة 
 . دار الفكر، لأبي زكریا محي الدین بن شرف النووي، المجموع .٤
، "ھـ٣٧٠ت"لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، أحكام القرآن .٥

  .  ھـ١٣٤٧المطبعة البھیة، مصر 
  . الحدیث القاھرة دار ، بدایة المجتھد لابن رشد الحفید .٦
،     علاء الدین ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني .٧

  )  ه ١٣٢٨( مطبعة العاصمة مصر 
، ٢ط، بیروت، دار الكتب العلمیة ، بدائع الصنائع لعلاء الدین أحمد الكاساني .٨

  . م١٩٨٦، ھـ١٤٠٦
، ١ط ، بن علي الزیلعيفخر الدین عثمان ، تبین الحقائق شرح كنز الدقائق .٩

  ) .  ه ١٣٢٨( مطبعة الجمالیة 
دار الكتاب ، ابراھیم الإبیاري: تحقیق، التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني .١٠

 .م ١٩٨٥، ھـ١٤٠٥، ١ط، بیروت، العربي
حاشیة قلیوبي وعمیرة على شرح المحلي للإمامین المحققین شھاب الدین  .١١

  . لكتب العربیة لعیسى الحلبىالقلیوبي والشیخ عمیرة، طبع دار إحیاء ا
لصالح عبدالسمیع ، جواھر الإكلیل شرح مختصر الخلیل في مذھب مالك .١٢

  .الأزھري
ھـ، ١٢٣٠محمد بن أحمد الدسوقي ت : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر .١٣

 .ھـ١٤١٧، ١محمد عبد االله شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق
محمد حجي، دار : ھـ، تحقیق٦٨٤ي ت أحمد بن إدریس القراف: الذخیرة .١٤

 .ھـ١٩٩٤، ١الغرب الإسلامي، بیروت، ط
تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب بن ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .١٥

وعادل ، علي محمد معوض: تحقیق، )  ھـ٧٧١ت (علي بن عبد الكافي السبكي 
    .   م١٩٩٩- ھـ١٤١٩ ، ١ط ، بیروت، عالم الكتب، أحمد عبدالموجود

كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ، شرح فتح القدیر على الھدایة .١٦
 .ھـ١٣٩٧، ٢ھـ، دار الفكر، بیروت، ط٨٦١بابن الھمام ت 

دار ، أحمد عبدالغفور عطار: تحقیق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .١٧
  . م ١٩٨٧، ھـ١٤٠٧، ٤ط، الملایین بیروت

  . مكتبة الھلالدار، العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي .١٨
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عبد : ھـ، تصحیح٩٧٤أحمد بن حجر الھیتمي ت ، الفتاوى الكبرى الفقھیة .١٩
 .  ھـ١٤١٧، ١اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

شیخ الإسلام العلامة تقي الدین ابن تیمیة، : تصنیف. الفتاوى الكبرى  .٢٠
 -ر الكتب العلمیة محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دا: تحقیق

 . لبنان-بیروت 
، خلیل منصور: تحقیق، الفروق أو أنوار البروق لأبو العباس أحمد القرافي .٢١

  . م ١٩٩٨، ھـ١٤١٨، ط.د، بیروت، دار الكتب العلمیة
ھـ ١٤١٤، ٣ط، بیروت، دار صادر، لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور .٢٢
.  
خلیل محیي الدین : تحقیق، المبسوط لشمس الدین أبوبكر السرخسي .٢٣

 .م ٢٠٠٠، ھـ١٤٢١، ١ط، بیروت، دار الفكر، المیس
یوسف الشیخ : تحقیق، مختار الصحاح لزین الدین بن عبدالقادر الرازي .٢٤

  .  م١٩٩٩، ھـ١٤٢٠، ٥ط، بیروت، دار الكتب العصریة، محمد
، د ط، مكتبة القاھرة، المغني لأبو محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة .٢٥

   .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨
، دار الكتب العلمیة، المھذب في الفقھ لأبو اسحاق ابراھیم الشیرازي .٢٦

 .م١٩٩٥، ١ط، بیروت
للعلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أمین منظور : لسان العرب .٢٧

  .لبنان، دار صادر بیروت... ، الافریقي المصري
ضمن بحثھ المنشور في ، نظریة الظروف الطارئة للشیخ مصطفى الزرقا .٢٨
  .لعدد المذكور من مجلة المجمع ا
دار ، للدكتور تیسیر محمد بورمو ، نظریة المنفعة في الفقھ الإسلامي .٢٩

  . ھـ ١٤٢٩ –الطبعة الأولى ، النوادر
دار ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین بن شھاب الدین الرملي .٣٠

 .م١٩٨٤، ھـ١٤٠٤، ط.د، بیروت، الفكر
 ٥٩٣ت (بن أبي بكر بن عبد الجلیل المرغیناني الھدایة، لبرھان الدین علي  .٣١
 .، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده بالأزھر)ھـ
  




